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  الملخص

بانتهاء الحرب العالمیة الثانیة وما خلفته من دمار وخراب، تولد اقتناع لدى الدول بضرورة الدخول في التنظیم 

قائمة على أساس منظمة عالمیة إنشاءمن خلالتجنیب الأجیال المقبلة ویلات الحروب التعاون على العمل و ، و الدولي

تم إحداث جهاز تنفیذي ،وفعالاأن یكون العمل الذي تقوم به سریعاورغبة في ،العالميم تعاقدي یناط بها حفظ السلا

وزود هذا الجهاز بصلاحیات ، محدود العضویة یتولى مواجهة كل موقف أو نزاع من شأنه تهدید السلم والأمن الدولیین

التصرف ضرورةومن ثم عمل عدواني،أو وقوع ،أو الإخلال به،تهدید السلم الدولية في تقدیر كل ما من شأنه واسع

لالتزاماتها المخالفةالعضو في حق الدولة -وفق الفصل السابع من المیثاق–ردعیةإجراءاتالتي قد تصل إلى حد اتخاذ 

  .الأمم المتحدةالدولیة، أو أحد المقاصد أو المبادئ الواردة في میثاق

استمرار توافق الأعضاء الدائمین في :نجاح مجلس الأمن في هذه المهمة كان مرتبطا بتحقق شرطینعلى أن

إعداد الاتفاقات الخاصة مع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، المتعلقة بوضع قوات : ثانیامجلس الأمن، 

  .لعسكریةعسكریة تحت تصرف مجلس الأمن لتنفیذ قراراته الخاصة باستعمال القوة ا

  

  .تدابیر قسریة، السلطة التقدیریة، میثاق الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الدوليالسلم: حیةالكلمات المفتا
  

  

Abstract

With the end of the Second World War and its devastation, States are convinced of the need 
to engage in international organization and to work together to spare future generations the scourge 
of war through the establishment of a global organization based on a contractual basis for global 
peacekeeping. By establishing a limited and effective executive organ to deal with any situation or 
conflict that might threaten international peace and security, this body was provided with wide 
powers to assess anything that would threaten, disrupt, or act of aggression against international 
peace. Act that may amount to taking a In accordance with the procedures Rdeih- Chapter VII of 
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the Charter-Member's right in violation of its international obligations State, or one of the purposes 
or principles contained in the Charter of the United Nations.

The success of the Security Council in this task has, however, been linked to two conditions: 
the continued consensus of the permanent members of the Security Council and the preparation of 
special agreements with the States Members of the United Nations concerning the placing of 
military forces at the disposal of the Security Council to implement its decisions on the use of 
military force.

Keywords: International peace, Discretionary power, Charter of the United Nations, Security 
Council, Coercive measures.

  المقدمة-1

إلى إقامة الأمم المتحدة میثاق عمد واضعو نتیجة لما خلفته الحرب العالمیة الثانیة من دمار وخراب، 

وعهد ،العسكریة لصالح التنظیم الدوليیقوم على مصادرة حق الدول في استخدام القوة نظام للأمن الجماعي 

الدول ،یوافقهذا التنظیم إلى منظمة الأمم المتحدة، ورغبة في أن یكون عمل هذه الأخیرة فعالا وسریعابأمر 

في تحمل التبعات الرئیسیة في حفظ السلم نیابة عنهم مجلس الأمنالأعضاء في  الأمم المتحدة أن یعمل 

كین مجلس الأمن من تحقیق أهدافه وإدراك غایاته، اعترف له المیثاق بصلاحیات وبهدف تم،1والأمن الدولیین

عدوان، حالةقوعتكییف وتقدیر كل ما من شأنه تهدید السلم والأمن الدولیین، أو الإخلال بهما، أو و واسعة في 

  .بتسبیب قراراتهدون أن یكون ملزما،محریة تامة في اتخاذ التدابیر التي یراها ملائمة طبقا للوضع القائبو 

عن المعیار التي یتخذه مجلس الأمن لتحدید كل حالة لتساؤل ایثور،في ظل هذه الصلاحیات الواسعة

لاسیما في ظل عدم احتواء -تهدید السلم والإخلال به، وقوع حالة عدوان- من هذه الحالات المشار إلیها آنفا

    .؟لسلم والأمن الدولیین، أو العوامل التي من شأنها أن تخل بهمامیثاق الأمم المتحدة على تعریف ل

اللا محدودة في تكییف كل ما من شأنه تهدید السلم أو الإخلال أكثر من ذلك، فإن سلطة مجلس الأمن

وتأثره بالاعتبارات السیاسیة التي كثیرا ما تعكس مصالح أعضائه الفاعلین أكثر مما،به، أو وقوع حالة عدوان

لتوصیات أو إلى الاعتقاد أن الغرض من إصداره ، تدفع بالعدید من الدول2تعد مظهرا لمصلحة المجتمع الدولي

، بل هي أدوات قانونیة تمكن تلك الدول من المساس بسیادة دول قرارات كثیرا ما تكون بعیدة عن مقاصد الهیئة

فرض الرقابة على سلطات مجلس الأمن من حیث التكییفالأمر الذي یدفعنا للتساؤل حول مدى إمكانیةأخرى، 

  .إذا كان الجواب بالإیجاب فما هي السلطة المخول لها ذلك؟

السلطات : المبحث الأولنتناول في : مبحثین رئیسیینللإجابة على هذه الإشكالیة تم تقسیم البحث إلى

مجلس الأمن في حدود سلطات: الثاني، المبحثالواسعة لمجلس الأمن في حمایة السلم والأمن الدولیین

  .حمایة السلم والأمن الدولیین
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  السلطات الواسعة لمجلس الأمن في حمایة السلم والأمن الدولیین: المبحث الأول

ینبغي الاعتراف لمجلس الأمن بسلطات واسعة ین،أدرك واضعو المیثاق أنه لتحقیق السلم والأمن الدولی

مواجهة التطورات والتهدیدات إمكانیةتتیح له و ،والمستجدةتتلاءم مع طبیعة الأوضاع الدولیة المتغیرة،ومعتبرة

والتي تمثل المدخل الطبیعي لوضع میثاق المن 39، وهو ما أشارت إلیه المادة تشهدها العلاقات الدولیةالتي

  .3الفصل السابع موضع التنفیذ 
  

سلطة مجلس الأمن نعالج فیه المطلب الأول: لمعالجة هاتین النقطتین تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین

التدابیر التي یتخذها : المطلب الثاني، بینما سنتطرق في تكییف الحالات المهددة للسلم والأمن الدولیینفي

  .الأمن بناء على عملیة التكییفمجلس

  :39الواردة في المادة من في تكییف الحالات سلطة مجلس الأ: المطلب الأول

كون السند والأساس القانوني لوضع أحكام السابع من میثاق الأمم المتحدة لتالفصل ) 39(افتتحت المادة 

زود مجلس الأمن بصلاحیات وسلطة تقدیریة واسعة في تقریر وجود حالة تهدید إذهذا الفصل موضع التنفیذ، 

د أنیط بمجلس الأمن الاختصاص الحصري لتقریر قللسلم أو إخلال به أو وقوع عمل عدواني، أكثر من ذلك، ف

عریف لهذه ، على أن المتفحص لمیثاق الأمم المتحدة لا یجد أي ت4وجود حالة من الحالات المشار إلیها آنفا

  .الحالات على الرغم من أهمیتها وخطورتها في آن واحد

  . هذه السلطة اللا محدودة لمجلس الأمن في التكییف واتخاذ التدابیر المناسبةبناءا على ذلك، سنتناول بالتفصیل 

  سلطان مجلس الأمن في عملیة التكییف: الفرع الأول

إلا أن الأمن تشكل السند المیثاقي الشرعي لتصرفاته،لا مندوحة في أن مدونات المیثاق لسلطان مجلس 

تلك المدونات جاءت بالصیغة العمومیة والتقدیریة وفقا لقناعات أعضاء مجلس الأمن الدائمین،وهذه الصیغة 

ولعل المتفحص لمیثاق الأمم المتحدة یلاحظ ، 5إیجابا أو سلبااوز مجلس الأمن لمهامه المیثاقیة ساهمت في تج

  .بكل كبیرة وصغیرة مرتبطة بالسلم والأمن الدولیین-على حساب الأجهزة الأخرى-مجلس الأمن استئثار

  سلطان مجلس الأمن تجاه الجمعیة العامة للأمم المتحدة: أولا

: مثلاربط میثاق الأمم المتحدة تتجلى مظاهر سلطان مجلس إزاء الجمعیة العامة في مواضع كثیرة، فقد 

أو صدور توصیة منه، مثل قبول عضویة دول ،العامة بالموافقة الإیجابیة لمجلس الأمنبعض مهام الجمعیة 

العام تعیین الأمین ضویة ومزایاها، عدم إمكانیةإیقاف دولة عضو عن مباشرة حقوق الع، جدد في المنظمة

  .6إلخ...مجلس الأمن من توصیة للأمم المتحدة من غیر

الحق لجمعیة العامة میثاق الأمم المتحدة لفیما یخص القضایا المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولیین، منح 

كانت عضو أو سواء أ- إلیها أیة دولة رفعهاتینفي مناقشة أي مسألة یكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولی

بإحالة هذه المسألة ربط صدور التوصیةأن المیثاقوأن تصدر بشأنها توصیة، بید- ضو في المنظمةغیر ع

  .7على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده 
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باشر النظر أكثر من ذلك، فقد حظر المیثاق على الجمعیة العامة إصدار توصیة بشأن نزاع أو موقف 

بعد موافقة مجلس –مجلس الأمن إلا إذا طلب منه هذا الأخیر ذلك، وللأمین العام إخطار الجمعیة العامةفیه

  .  8على المسائل التي تكون محل نظر مجلس الأمن والمتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولیینالأمن 

الاتحاد من أجل " المعروف باسم 03/11/1950المؤرخ في 377على أنه وابتداء من القرار رقم      

أو شأنها تهدید السلم أو الإخلال بهفي النزاعات التي من حق النظرلنفسها الجمعیة العامة منحت "السلام

وقوع عمل عدواني، متى استحال تحقق إجماع الأعضاء الدائمین داخل مجلس الأمن، انطلاقا من كون حفظ 

  . 9السلم والأمن الدولیین مسؤولیة منظمة الأمم المتحدة ككل ولیس مجلس الأمن فقط 

أثار جدلا حول مدى ، الأمر الذي "أزمة السویس" بــ متعلقال1956هذا القرار أتبع بقرار آخر سنة 

صلاحیة الجمعیة العامة لاتخاذ مثل هذا القرار لاسیما وأنه جهاز توصیات، أكثر من ذلك، فقد ذهب جانب من 

إصدار - عتبارها تعكس موقف أغلبیة الدولبا–تجیز للجمعیة العامة القول بنشوء قاعدة عرفیةالفقه إلى 

في حالة عجز مجلس الأمن عن القیام ،11بما في ذلك التدابیر القسریة،10زمةتوصیة لاتخاذ الترتیبات اللا

التساؤل حول ما إذا كان هذا الدور الجدید للجمعیة العامة منافس لمجلس یثور ،وعلیه،لمهام المنوطة بهبا

  .الأمن؟ أم هو عملیة نقل اختصاص؟

یتضح أن الولایات المتحدة الأمریكیة اتجهت إلى " الاتحاد من أجل السلام" بالعودة إلى ملابسات قرار 

دون أن یعترضها حق النقض، وهذا المسعى لا یخدم - باستخدام الجمعیة العامة- إیجاد إطار لتحقیق أغراضها

الات المهددة السلام فحسب، بل یمكن اعتباره دورا منافسا لما أعطت الجمعیة العامة لنفسها الحق في تكییف الح

دون من الاختصاص الحصري لمجلس الأمنا مع أنهللسلام العالمي، وتحریك العملیات العسكریة لمواجهته

  .12من المیثاق، بالتالي لا یمكن اعتبارها نقل اختصاصات39سواه طبقا للمادة 

      سلطان مجلس الأمن إزاء الدول: ثانیا

للقیام " النائب عنها " فوضت مجلس الأمن القیام بدوریتأسس هذا السلطان من حقیقة أن الدول 

من المیثاق، وهذا یعني التعهد بقبول قرارات المجلس وتنفیذها 24بمسؤولیاته المیثاقیة حسب ما جاء في المادة 

هل هي مجبرة على الالتزام بما یصدره مجلس ، لكن ماذا عن الدول غیر الأعضاء؟ 13من المیثاق) 25المادة (

  . ؟قرارات وما یحتویه میثاق الأمم المتحدة من أحكاممن الأمن

ومن باب أولى - باستقراء میثاق الأمم المتحدة یتضح أن هذا الأخیر قد منح للدول غیر الأعضاء

إلى أي نزاع من شأن استمراره تهدید السلم مجلس الأمن تنبیهفي منظمة الأمم المتحدة الحق في - الأعضاء

أنه اشترط على الدول غیر الأعضاء القبول المقدم بالتزامات الحل السلمي المنصوص علیها والأمن الدولي غیر

كون لهم الحق بهذا النزاع دون أن یالاشتراك في المناقشات المتعلقةحق من المیثاق، كما منحها35في المادة 

یثاق وسریانها في حق الدول الأمر الذي یدل بشكل لا مراء فیه على سمو قواعد الم،)32المادة(في التصویت 

، ولعل هذا ما أشارت إلیه محكمة العدل الدولیة الأعضاء باعتبارها تنظیما عاما للمجتمع الدوليوغیرالأعضاء
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الصادرة فيالآثار القانونیة المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب إفریقیا في نامبیا، بشأنفي فتواها

عبد االله بن "الأستاذ یذهبفي هذا السیاق، و 1971لسنة276مجلس الأمن رقم رغم قرار 21/06/1971

في الواقع یكون قد أناط بمجلس الأمن الأمم المتحدة أفرد لمجلس الأمن صلاحیات هامة،أن میثاقإلى " حمو

أكثر من ذلك، فإنه بل الحصري للنظر في قضیة تتضمن استخدام القوة المسلحة ضد دولة، الاختصاص

  .14یفرض قراراته وتنفیذها على مجموعة الدول الأعضاء وغیر الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة

  سلطة مجلس الأمن في الملاحظة والتكییف: الفرع الثاني

من 39ما تندرج ضمن إحدى الحالات الواردة في المادة عندما یلاحظ مجلس الأمن أن حالة ما أو واقعة 

المیثاق فإنه یقوم بتوصیف القرار في إطار الفصل السابع، وهذا الاختصاص یتمیز بكونه نابعا ومنشئا في نفس 

یر الفصل تدابلهذا الأخیر لاتخاذكشفت الممارسة الدولیة فقد ،لسلطة تقدیریة واسعة وكبیرة لمجلس الأمنالوقت 

ونقصد 39لجوء مجلس الأمن للتكییف المسبق للحالات المنصوص علیها في المادة :الأول:سابع عن نهجینال

إهمال مجلس الأمن للتكییف المسبق :الثانيبذلك تقدیر وجود تهدید للسلم أو الإخلال به أو وجود حالة عدوان، 

  .15عن تحدید هذه المسألة واتخاذ التدابیر مباشرة، في ظل سكوت المیثاق أو الواقعة للحالة 

  التكییف المسبق للحالة أو النزاع: أولا

من 39تضمن اختصاص مجلس الأمن في تقدیر وجود إحدى الحالات المنصوص علیها في المادة 

المیثاق وجهین متكاملین متتابعین، أما الوجه الأول فیكمن في ملاحظة وجود تهدید للسلم أو الإخلال به، أو 

اني فیتمثل في قیام أما الوجه الثوقوع حالة عدوان، وهو عمل ینصب على موضوع الوقائع المعروضة علیه، 

مجلس الأمن بتكییف الوقائع بناءا على حیثیاتها المادیة، ولهذین الوجهین أهمیة بالغة الخطورة باعتبارهما 

  .16یشكلان ركنا أساسیا هاما في إضفاء الشرعیة على القرارات اللاحقة لهذا الاختصاص 

بأحد الأوصاف ضة على مجلس الأمن المعرو أو النزاعاتالأوضاعفإن عملیة توصیففي هذا الإطار، 

غایته السماح لمجلس الأمن باتخاذ acte préparatoireعملا تحضیریامن المیثاق تشكل 39الواردة في المادة

القضایا في مجلس الأمن من خلال نظرة فاحصة لعملفمن المیثاق،42و41التدابیر المقررة بموجب المادتین

عملیة الملاحظة والتكییف لا تنحصران فقط في التعرف على الأفعال وتجریمها، بل تمتد الشأن، یتضح أن ذات

، ومن هنا تبرز العلاقة الترابطیة بین ضرورة التكییف المسبق وتدابیر17نسبة تلك الأعمال إلى من یرتكبهاإلى 

  .الفصل السابع

التوجه، حیث ذهب المندوب الأمریكي إلى مناسبة لإبراز هذا 1948وقد كانت القضیة الفلسطینیة سنة 

حتى یتسنى له تقریر التدابیر ،من المیثاق بتكییف الحالة مسبقا39أن مجلس الأمن ملزم بمقتضى المادة 

        .الواجب اتخاذها وفقا لنصوص الفصل السابع

  التكییف المسبق للحالة أو النزاععدم : أولا

حة في قراراته بأنه یعمل استنادا إلى الفصل السابع من المیثاق أو قد یتجه مجلس الأمن إلى الإشارة صرا

یتضح من مضمونها أنها بتبني قرارات في الغالب یكتفي على أنه حددة مدرجة ضمن هذا الفصل،مواد موفق
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، مما یؤكد أن التكییف المسبق للحالة لا یشكل شرطامن المیثاقصادرة بموجب الفصل السابع،تنفیذیةقرارات 

بل إلى النص الذي استند إلیه، بتاتا أكثر من ذلك، فقد لا یشیر مجلس الأمن .ضروریا لتطبیق هذه التدابیر

القرار هذا حول طبیعة تیثیر خلافامن شأنه أن الأمر الذي ویتعداه إلى تضمینه مصطلحات غامضة، 

  .!!سابعحول ما إذا كان یقصد به إعمال الفصل السادس من المیثاق أو الو وأساسه، 

الواقع أن ذلك مقصود فكثیرا ما یلجأ مجلس الأمن إلى استخدام عبارات قریبة من تلك الواردة في المادة و 

ولكن تختلف عنها بعض الشیئ نزولا عند رغبات بعض الدول الأعضاء في تلافي إدراج القرارات التي 39

      .  18تتضمنها في إطار الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

  .   مقتضیات إعمال السلطات المنصوص علیها في الفصل السابع: الفرع الثالث

، فإن استناده )قرارات-توصیات(أیا ما كانت السلطات التي یمارسها مجلس الأمن وفقا للفصل السابع 

على ما . تهدید السلم، الإخلال بالسلم، وقوع عمل من أعمال العدوان: في ممارستها لا یخرج عن ثلاث حالات

بینها وبین مدلول من حیث ضرورة التفرقة وما تحمله من سلطات خطیرة،تثیره هذه المصطلحات من غموض

، وبالنتیجة إعمال الفصل السادس والأمن الدولیین للخطرالحالة أو النزاع الذي من شأن استمراره تعریض السلم 

میثاق الأمم المتحدة فقد التزم ،هذه المصطلحاتوعلى الرغم من أهمیة ،منهمن المیثاق أو الفصل السابع

     . مضمون هذه المصطلحات وصبو أغوارهانا للبحث عن، الأمر الذي یدفعالصمت حیال هذا الموضوع

  تهدید السلم: أولا

لم یضع میثاق الأمم المتحدة تعریفا واضحا ومحددا للأعمال التي من شأنها تهدید السلم والأمن الدولیین،

الأمن في القیام لا یقید من صلاحیة مجلس،قصدوا وضع معیار مرنذلك عائد إلى أن واضعي المیثاقولعل 

من جهة ثانیة إتاحة وتمكین مجلس الأمن من مسایرة التطورات والتهدیدات الجدیدة التي یكون و ،بعملیة التكییف

  .19السلم والأمن الدولیین عرضة لها 

عمل تتمثل في كلأنهالى عحیث استقرهددة للسلم والأمن الدولیین، حاول الفقه تحدید الأعمال الم

أو القیام بعمل من أعمال التدخل أو وینطوي على تهدید لدولة أخرى بالدخول معها في حربیصدر عن دولة

أنهما قد وردتا منعوتتین بصفة الدولي، فلا یعني ذلك " السلم والأمن"فإذا كانت عبارتا . استخدام صور العنف

إبعاد"الذي ینصرف إلىالسلم الظاهري يالأمن یقتضي شیئا أعمق من السلم، فهو لا یعنذلك أن یئا واحداش

تقریب الدول من بعضها البعض بغیة وإنما ینصرف الأمن الدولي إلى ،"بعضها حتى لا تتحاربالدول عن

بخلق الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة التي ،ضوالمر ،والجوع،التي تكفل تعاونها معا ضد الفقرإیجاد الأسس

  .  20دون أن یصاحب ذلك استخدام القوة في العلاقات الدولیة،الاستقرار والأمانو تساعد على قیام السلم 

هو الأكثر استعمالا، ولعل مرد ذلك یكمن في أن " تهدید السلم " لقد كشفت الممارسة الدولیة أن توصیف 

ویمتد لیشمل حالات لا متناهیة من النزاعات الدولیة والنزاعات الداخلیة، فضلا عن أنههذا الوصف فضفاض، 

أو ناشئا بالضرورة عن عملیات عسكریة، فهو أن یكون متأتیا - خلافا للإخلال بالسلم والعدوان- لا یشترط فیه 

أكثر من ذلك، فقد أضحى. هیمتد لیشمل جانبا من سلوك الدول ومن مصادر تهدید أمن المجتمع الدولي واستقرار 
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،الشرعیةوالانقلابات ضد الحكومات،مألوفا في قرارات مجلس الأمن وصف النزاعات الداخلیة والحروب الأهلیة

بأنها من المسائل المهددة للسلم والأمن الدولیین، وهو ما یعني أن سلوك مجلس الأمن إزاء هذه المسألة أمسى 

ا أحادیا واستثنائیا، بل هو سلوك منتظم، درج علیه مجلس الأمن كلما عرضت متواترا ومستقرا، وأنه لیس سلوك

  .21علیه أوضاع مماثلة 

- خلافا لما كان علیه قبل ظهور النظام العالمي الجدید-على أن المؤكد أن مفهوم السلم والأمن الدولیین 

رئیس عنهعبر ولعل هذا ما والدولیة،فلم یعد محصورا في النزاعات والحروب الداخلیة ، قد شهد تطورا كبیرا

" صرححیث 1992ینایر 31وى رؤساء الدول والحكومات بتاریخالأمن إبان الجلسة المنعقدة على مستمجلس

ذات ،فثمة تهدیدات أخرى،المنازعات المسلحةو ،أن السلم والأمن الدولیین لا ینبثقان فقط من غیبة الحروب

من، تجد مصدرها في عدم الاستقرار الذي یوجد في المجالات الاقتصادیة طبیعة غیر عسكریة للسلم والأ

إن هذا الوضع یستوجب من جمیع أعضاء الأمم المتحدة العمل داخل نطاق .والانسانیةوالبیئیةوالاجتماعیة

  .   )22(هذه المشاكلمثل لحل الكبرى الأولویة لمنح الأجهزة المختصة،

  الإخلال بالسلم: ثانیا

في میثاق الأمم المتحدة، ذهب جانب من الفقه إلى " الإخلال بالسلم " غیاب تعریف لمصطلح أمام

كل انتهاك جسیم لقواعد القانون الدولي لاسیما الالتزامات المفروضة على الدول بموجب نصوص   هاعتبار 

من المیثاق یقوم عندما 39إلى أن الإخلال بالسلم الوارد في المادة" رایت كوینس"ذهب الأستاذ المیثاق، بینما 

اعتبره ، و 23وراء حدود معترف بها دولیا،تقع أعمال عنف بین قوات مسلحة تابعة لحكومات شرعیة أو واقعیة

أو ضمن إطار ) نزاع داخلي ( ینصرف إلى الاستخدام الفعلي للقوة المسلحة، سواء داخل حدود الدولة آخر بأنه 

غیر المبرر قانونا–تتمثل في الهدف السیاسي من وراء هذا الاستخدام ،تخدامالعلاقات الدولیة، وسمة هذا الاس

  .24یتصف بالخطورة والاتساع إلى أبعد مما هو حاصلالذي و - 

یعد مفهوما عاما ومحایدا من حیث المبدأ، إذ أنه لا " مالإخلال بالسل" بالتالي، یمكن القول أن مفهوم 

أو هذه الحالة الناتجة، بقدر ما یؤكد أن هناك أعمالا من شأن ،هذا الفعلیستهدف تحدید الدولة المسؤولة عن 

سنة المندوب الأسترالي في مجلس الأمن صرح بهاستمرارها تعریض السلم والأمن الدولیین، ولعل هذا ما 

تي یستخدم في الحالات ال) الإخلال بالسلم(، إذ اعتبر أن هذا المصطلح الاندونیسیةالأزمةبشأن1947

  . 25تنشب فیها أعمال عدوانیة دون أن یقرر الجهة المعتدیة، أو تلك التي ارتكبت الفعل العدواني

الحالة النزاع أو على صعید الممارسة الدولیة، كشفت القرارات السابقة لمجلس الأمن أن عملیة تكییف 

یجعل مفهومها مرنا على خلاف مفهوم مماسس سیاسیة لأتخضعإنما هي عملیة مادیة ،على أنه إخلال بالسلم

"تكییف الحالات على أنهانحو یلاحظ جنوح هذا الأخیر ،لمتفحص لقرارات مجلس الأمنأن اكما،العدوان

ذلك أن مجلس ولعل مردفهي قلیلة، " إخلال بالسلم"أو النزاعات على أنها حالات تكییف الأما ،"تهدید للسلم

فإن حالتي الإخلال بالسلم وحالة العدوان تقاربة، بالتاليلال بالسلم والعدوان بنظرة مالأمن ینظر إلى مفهوم الإخ

نتیجة استخدام في فقرتها الرابعة میثاق المن ) 2/4(كلما كان هناك إخلال بنص المادة الثانیة - بحسبه–تقعان

  . القوة العسكریة
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النزاع الدائر،بالرغم أن من شأن استمراره لم یتخذ مجلس الأمن موقفا من ، وفي حالات كثیرةعلى أنه

على ممارسة لتساؤل حول ما إذا كان مجلس الأمن مجبرا، الأمر الذي یدفعنا ل26الإخلال بالسلم والأمن الدولیین

من 39منه اتخاذ تقریر وجود حالة من الحالات الواردة في المادة سلطته التقدیریة، في كل حالة تستدعي

  .أنه حر في ذلك؟؟ أم المیثاق

أن مجلس الأمن لا یجوز له أن یرفض تقریر وجود تهدید للسلم أو إخلال به، إلى جانب من الفقه ذهب

انطلاقا من أن مجلس الأمن لا یمكنه أن یستنكف عن مسؤولیاته ، أو حالة عدوان عند وجود هذه الحالات دولیا

رأى آخر أن فیما الحالة الدولیة للسلم والأمن الدولیین،في حفظ السلام العالمي، لأن دوره تقریر مدى تهدید 

، بل لابد أن یكون جاهزا الأمم المتحدةمیثاقمن 39قریر الحالة طبقا للمادة مجلس الأمن لا یمكنه الاكتفاء بت

  .27من المیثاق42و 41لاتخاذ التدابیر القسریة الواردة في المادة 

   ه، بالتالي فإنلههي سلطة حصریة39یر الحالات الواردة في المادة والواقع أن سلطة مجلس الأمن في تقد

أو لجان أو دول، أو حتى تقاریر الجمعیة العامة وتوصیاتها لاتخاذ قراراته، غیر ملزم بالتقید بأي تقریر أو ادعاء

بار تكییفه  عند تعرضه لقضیة الحدود الیونانیة، حیث رفض اعت1947عبر عنه مجلس الأمن سنة ولعل هذا ما 

لواقعة ما على أنه سابقة لتكییف الوقائع المماثلة في المستقبل، مؤكدا على أن هذا التكییف یقتصر على الحالة 

      .     28المعروضة علیه، بالتالي، فإن له أن یكیف الحالات المماثلة في المستقبل على خلاف ذلك

  حالة العدوان: ثالثا

، تعریف أو تحدید لمفهوم العدوانأي بنظرة فاحصة لمیثاق الأمم المتحدة، یتضح أن هذا الأخیر لم یورد 

ضابطا موضوعیا من شأنه أن ، بل أنه لم یضع ولوعلى الرغم من أهمیة هذا المفهوم وخطورته في آن واحد

عرقلة نشاط عدمقصدوا لمیثاق واضعي العل ذلك عائد إلى أنعلى الأعمال التي تشكل حالة عدوان، و   یدل

  .التكییفعملیة في ن خلال منحه سلطة تقدیریة واسعةالأمن ممجلس

الأعمال التحضیریة لمیثاق الأمم المتحدة، حاولت الدول النامیة تمریر اقتراحاتها بإدراج وبالعودة إلى

أداء مجلس الأمن لن یكون فعالا إلا إذ رأت بولیفیا أنثاق تفعیلا لنظام الأمن الجماعي،في المیللعدوانتعریف

إعداد قائمة بالأفعال التي تشكل بوضع تعریف للعدوان یسمح بتحدید الدولة المعتدیة، تبعا لذلك، فقد عمدت إلى

دوان أن أي تحدید لمفهوم الع، بدعوىرفض أغلب الدول لهدعدوانا بید أن هذا الاقتراح ذهب أدرج الریاح بع

له في حفظ السلم ـــــــــیف، وبالنتیجة التأثیر على عمــــفي التكیمجلس الأمن اتلطـــــــــسمن من شأنه أن یقید 

  .29والأمن الدولیین

اقترح الاتحاد السوفیاتي وضع تعریف للعدوان یكون سندا لمجلس الأمن من أجل تطبیق1950في سنة 

المجتمع الدولي بقرار الجمعیة العامةالفصل السابع، حیث رأى هذا الاقتراح النور بعد جهود حثیثة منتدابیر

  :ومن أهم ما جاء فیه، 1974الصادر سنة 3314رقم 

.اقتصار مفهوم العدوان على الأعمال ذات الطبیعة العسكریة- 

.تعداد على سبیل الجواز للأعمال العدوانیة بغض النظر عن إعلان حالة الحرب- 
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  .أخرى على أنها عدوان وفقا لأحكام المیثاقیبقى لمجلس الأمن السلطة التقدیریة لتكییف أعمال - 

لحالة العدوان، یبقى هذا القرار على أنه وبالرغم من توصل الجمعیة العامة للأمم المتحدة لوضع مفهوم

ملزمة، فیستطیع مجلس ومن ثم لا یتمتع بأیة قوة قانونیةغیر ملزم لمجلس الأمن لصدوره في صورة توصیة،

دوان والتي ـــــالة عــــــــلتقریر وجود حاییر أخرى ـــــــ، أو أن یعتمد معكامـــــــــمن أحبه ما جاء بحللــــــــالأمن أن یت

  .30یراها مناسبة

  .التدابیر التي یتخذها مجلس الأمن بناء على عملیة التكییف: المطلب الثاني

، فإنه یقرر أیا 39الواردة في المادة بعد أن یقوم مجلس الأمن بتكییف الحالة أو الواقعة بأحد الأوصاف 

من التدابیر التي سیطبقها على الحالة المعروضة علیه إعمالا لمقتضیات الفصل السابع، وإجمالا فإنها لا تخرج 

      .تدابیر غیر قسریة، والتدابیر الردعیة أو القسریة: عن نوعین

  غیر قسریة دابیر الت: الفرع الأول

یتخذها مجلس الأمن والتي لا تستهدف حسم النزاع بین الأطراف بقدر ما تهدف هي تلك التدابیر التي 

  :وتتمثل هذه التدابیر فيوالعمل على التوصل إلى تسویة نهائیة له، إلى منع تفاقم الوضع، 

  التوصیة: أولا

إصدار أن یتمتع بسلطة تقتضي ممارسة مجلس الأمن لمهامه الرئیسیة في حفظ السلم والأمن الدولیین

أو الإخلال به، أو وقوع ما قرر وجود حالة تهدید للسلمواتخاذ قرارات ملزمة تتمتع بقوة تنفیذیة، إذا توصیات

39ولا یخضع في ممارسة هذه الصلاحیة لأیة قیود، ولعل هذا ما نستشفه من تحلیل نص المادة   عدوانحالة

  .من المیثاق

وأدت إلى ،انوني لعمل مجلس الأمنقلسیاسیة على الإطار الأثرت الخلافات امع بدایة الحرب الباردة، 

المتمثلة في حفظ السلم والأمن –لوظائفه، إذ عجز هذا الأخیر عن القیام بالمهام المنوطة به شلل شبه كلي 

بسبب الاستعمال التعسفي والمفرط لحق النقض، ولأن مجلس الأمن لا یمكن أن یبقى من دون -الدولیین

أتیحت الفرصة أمام مجلس الأمن لإصدار توصیات في منازعات یصدق علیها أحد الأوصاف قد وسائل،ف

طالب مجلس الأمن الدول الأعضاء بأن أینالنزاع الكوريفي وهو ما تممن المیثاق،) 39(الواردة في المادة

الصادر 83لقرار رقم لردع الدولة المعتدیة بموجب ا- تحت أعلام الأمم المتحدة–كریة تقدم مساعدتها العس

  . 1950جوان 27بتاریخ 

، فبعد تكییف 20/11/1965بتاریخ 217القرار رقم إصدارتم التأكید على هذه المقاربة من خلال 

، دعا من المیثاق)39(على أنها تندرج ضمن الحالات الواردة في المادة ،مجلس الأمن للوقائع المعروضة علیه

ادیة برودیسیا، وبالامتناع عن تزویدها ـــــــــــإلى قطع علاقاتها الاقتص- توصیةبـــــــــبموج–الدول جمیع 

  .لحة وبالبترولــــــــبالأس

استقرار الوضع في هذا البلد یشكل ذلك، بعد ما أوضح أن و الأمر الذي یشكل عقوبات اقتصادیة حقیقیة، 

      . تهدیدا للسلم والأمن الدولیین
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على أنه ومنذ تسعینات القرن الماضي، دأب مجلس الأمن على انتهاج نمط جدید في ممارسته، یقوم 

ة في مواجه) متضمنة المادة التي یستند علیها قرارات غیر ( إصدار بیان رئاسي عن حالة ما بعلى الاكتفاء 

نونیة معقدة، تتعلق بطبیعة هذه مما یطرح إشكالیة قاأو حالات العدوان،حالات تهدید السلم، أو الإخلال به،

    . 31القرارات والقیمة الإلزامیة لها 

  التدابیر المؤقتة: ثانیا

ات التي یوصي بها مجلس الأمن حصریا للحد من تداعیات نزاع جراءالإمجموعةیقصد بالتدابیر المؤقتة

ازعین یخل بحقوق المتنعلى أن لا بهما،دولي ما ومنعه من بلوغ مرحلة تهدید السلم والأمن الدولیین أو الإخلال 

وتتمیز هذه التدابیر بطبیعتها الوفاقیة، بمعنى أن توصیة مجلس الأمن بالتدابیر المؤقتةأو یؤثر في مطالبهم،

إلى نوع هذه التدابیر على أن المتفحص لمیثاق الأمم المتحدة لا یجد أدنى إشارة .32تقترن بموافقة أطراف النزاع

أن واضعي المیثاق قصدوا فسح - لا مراء فیه–التي یتعین على مجلس الأمن اتخاذها، مما یدل بشكل المؤقتة 

المجال أمام سلطة واسعة لمجلس الأمن في تقدیر وقت تطبیق هذه التدابیر، في مضمونها، أنواعها،وفق ما یراه 

  .تهدید السلام العالميلیجد حلا ملائما یتلاءم مع طبیعة كل أزمة من شأنها مستحسنا وضروریا، 

تتطلب لإقرارها موافقة تسعة أعضاء من ة، فإنهاالمسائل الموضوعیتقریر التدابیر المؤقتة منولأن آلیة 

، لس الأمن كتوصیة بصیاغة القرارالتدابیر عن مجهذه مجلس الأمن بما في ذلك الأعضاء الدائمین، وتصدر 

لارتباطها بإرادة طرفي النزاع من جهة، وحاجتها من جهة ثانیة إلى تعاون ،أي أنها لیست إلزامیة وجبریة التنفیذ

    .  33دولي طوعي لتأمین مقتضیات سریانها

في كثیر من الحالات التي على صعید الممارسة الدولیة، فقد اتخذ مجلس الأمن هذه التدابیر المؤقتة    

الصادر 1769القرار رقم هامنالتدابیر وتنوعت، نذكر حیث اختلفت هذهمن المیثاق، 39علیها المادة نصت

بشأن الانسحاب 04/11/1948بتاریخ 61بنشر قوات دولیة في دارفور، القرار رقم 31/07/2007بتاریخ 

مكن یفي ذات السیاق . للخطوط المؤقتة لوقف إطلاق النار وإنشاء مناطق مجردة من التسلیح في فلسطین

إنشاء أجهزة أو آلیات، تكون وظیفتها العمل على تطبیق التدابیر السابقة، فمن ذلك، قیام المجلس لمجلس الأمن

قیامه بإنشاء لجنة و بتكلیف وسیط الأمم المتحدة ولجنة الهدنة بالعمل على وقف الأعمال العدائیة بفلسطین، 

     .  ر هذه التدابیر عملیات حفظ السلمللمساعي الحمیدة بهدف وقف إطلاق النار في أندونیسیا، كما یدخل في إطا

  التدابیر القسریة و الردعیة: الفرع الثاني

إن میثاق الأمم المتحدة وحرصا منه على إرساء فعالیة معینة لمجلس الأمن، أخذ بالاعتبار حالة فشل 

وفي هذه الحالة، زود السلمیة لحل النزاع أو عدم جدوى التدابیر المؤقتة للحیلولة دون تفاقمه، لذلكالوسائل

  مجلس الأمن

من )39(في المادة جاءاكمبوسائل فعالة لتحقیق مهامه الرئیسیة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدولیین،

  . عسكریةتدابیر غیر عسكریة، تدابیر: ق حیث بإمكان هذه الأخیر أن یوصي ویقرر نوعین من التدابیرالمیثا
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  العسكریةالتدابیر غیر : أولا

وإن لم یصل ذلك إلى ،من میثاق الأمم المتحدة تدابیر ذات طبیعة عقابیة)41(تضمن نص المادة 

فتلك الصیغة .." یجوز أن یكون من بینها"القوة المسلحة، وهي تدابیر لم ترد حصرا بدلالة قول النصاستخدام

دون الحاجة إلى استخدام القوة ، وذلك عقابیةتدل على أن هذه التدابیر هي فیض من ما یمكن اتخاذه من تدابیر 

وصول إلى استخدام القوة تتمثل في عدم اللك قیودا قد ترد على مثل هذه التدابیرعلى أن هنا،المسلحة

مراعاة لمبدأ التناسب الذي یحكم تدابیر ،للهدفمع الفعل المنسوبهذه التدابیر منسجمة،وأن تكونالمسلحة

التالي، فلهذا الأخیر أن یستحدث أنماطا أخرى من هذه التدابیر التي یراها ضروریة مجلس الأمن القسریة، ب

  .34لأداء مهامه

) 41(مما یدل على أن التدابیر المتخذة وفق المادة .." لمجلس الأمن أن یقرر" كما استخدم النص عبارة 

، تمییزا لها عن التوصیات التي بأحكامهاإنما تصدر بموجب قرارات ملزمة في مواجهة المخاطبین ،من المیثاق

ن تعسف مجلس الأمن في نظرا لما تكتسیه هذه التدابیر من خطورة، ومنعا مو ،35تخلو من القوة الإلزامیة 

ربط القیام بتقریر - أثناء الأعمال التحضیریة لصیاغة میثاق الأمم المتحدة–استعمالها اقترحت المكسیك 

كما ثار الخلاف بین الدول الكبرى حول حدود من الجمعیة العامة،لأمن بقرار مسبق التدابیر القسریة لمجلس ا

ففي حین اقترح الاتحاد السوفیاتي أن تكون .من المیثاق)41(أن تفرض استنادا إلى المادة التدابیر التي یمكن

غیر واردة في هذه هذه التدابیر محددة بشكل حصري، دون أن یترك لمجلس الأمن الحریة في اختیار تدابیر 

لا تتطلب استخدام القوة المسلحة، رأت كل من بریطانیا والولایات المتحدة أن من شأن المادة، حتى وإن كانت

  .36غیر ملائم على سلطات مجلس الأمنهذا التحدید أن یضع قیدا

انتهاج أنماط ممارسات مجلس الأمن في اتخاذ التدابیر غیر العسكریة، نجد أنه قد دأب على وباستقراء 

بتاریخ 757مثل ما جاء في القرار رقم : تدابیر سیاسیة ودبلوماسیةمعینة ومتعددة على حسب الحالة،

بشأن العدوان الصربي على جمهوریة البوسنة والهرسك،حیث نص القرار على تخفیض حجم 30/05/1992

جاء ما مثل اقتصادیة دولیة السابقة، تدابیر البعثات الدبلوماسیة لجمهوریة الصرب بسبب عدم امتثالها للقرارات ال

الخاص بالبرنامج النووي الإیراني،أین طلب فیه من الدول اتخاذ 23/12/2006بتاریخ)1737(القرارفي 

جمیع المواد والمعدات والتكنولوجیا التي تسهم في جمیع التدابیر الضروریة للحیلولة دون تورید أو بیع أو نقل 

    . یةأنشطة إیران النوو 

من المیثاق نلاحظ أنها تتحدث عن تدابیر غیر عسكریة تسبق التدابیر ) 41(وباستقراء نص المادة 

  .؟العسكریة، الأمر الذي یدفعنا إلى التساؤل حول ما إذا كان مجلس الأمن ملزما باحترام هذه التراتبیة

یرى جانب من الفقه أن مجلس الأمن ملزم بانتهاج التسلسل الوارد في المیثاق، وأن لا یلجأ ،في الصدد

غیر ) 41(أن التدابیر غیر العسكریة الواردة في المادة إلى اتخاذ التدابیر العسكریة إلا إذا تبین له بشكل قاطع 

لأمن عدم تجاهل الترتیب الموجود، أو للحفاظ على السلم والأمن الدولیین، بالتالي ینبغي على مجلس اة  كافی

  .  37الانحراف عنه في سلطاته، فالنزاع یمر بمراحل ینبغي علیه لاتباعها 
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لا یقید مجلس الأمن في )42(و)41(إلى أن تتابع مواد المیثاق- الراجح–جانب آخرفي حین یذهب 

اتخاذ التدابیر غیر العسكریة أولا، بل إن لهذا الأخیر الحریة التامة في اتخاذ التدابیر المناسبة لمعالجة الموقف 

وساندته في ، ولعل ما أكدته الممارسة العملیة لمجلس الأمنالذي یقوم ببحثه بما في ذلك اتخاذ العسكریة مباشرة

       .38ذلك أراء محكمة العدل الدولیة الاستشاریة وقراراتها

  التدابیر العسكریة: ثانیا

قد یجد مجلس الأمن نفسه أمام موقف یتحتم علیه فیه استخدام القوة لوقف تهدید السلم والأمن الدولیین، 

السابع من المیثاق سلطة استخدام القوة أو لقمع عدوان واقع على دولة أو أكثر، عندئذ یكون له بمقتضى الفصل

فإن هذه التدابیر تتخذ من - )41(وخلافا للتدابیر الواردة في المادة –حیث أنه المسلحة لمواجهة هذه الأخطار، 

ولا یغیر طریقة تشكیلها من مسؤولیة مجلس الأمن عن ،ولا تنسب إلا إلیه وحدهولحسابه،مجلس الأمن باسمه

مجلس بقىأن ییعنيفإن ذلك لا مع الدول، ات الخاصة قلم تتمكن من عقد الاتفاالمنظمة فإذا كانت أعمالها،

  .39وسائلعاجزا بدونالأمن 

لا یتوقف على موافقة الدولة ) 42(إضافة إلى ذلك، فإن اتخاذ الإجراءات العسكریة الواردة في المادة 

مثل لس الأمن أن یبادر من تلقاء نفسه لاتخاذ هذه على طلبها، فلمج- ومن باب أولى - المعتدى علیها 

أن المحافظة على السلم والأمن الدولي أضحى الیوم أمرا یتعلق ،التدابیر، الأمر الذي یؤكد بشكل لا مراء فیه

ولیس وضعا یهم فقط الدولة المتنازعة، بل حتى أن اعتراض الدولة المعتدى علیها ،بمصالح الجماعة الدولیة

  .   40مثل هذه التدابیر لا یمكن أن یحول دون تطبیقها على اتخاذ

  . حدود سلطات مجلس الأمن في حمایة السلم والأمن الدولیین: المبحث الثاني

المتمثلة أساسا في - موجب أحكام میثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن بالمهام الملقاة على عاتقه بینهض 

اسعة سواء في ملاحظة أو تكییف الوقائع و ذلك بسلطة تقدیریة لسبیویتمتع في - حفظ السلم والأمن الدولیین 

أو في مجال تقریر التدابیر الواجب اتخاذها لمعالجة هذه ،من المیثاق39بإحدى الأوصاف الواردة في المادة

ن الأملمجلس حول ما إذا كانغیر أنه یثور التساؤل،من المیثاق)42(و)41(نالأوضاع طبقا لنص المادتی

اتها وإلا دمغت قراراته ــــــــــ؟ أم أن هنالك قیودا ینبغي علیه مراعإصدار ما یشاء من قرارات دون قید أو شرط

  بعدم الشرعیة ؟

لامجلس الأمن بتملك أي جهة أن تصف أعماللا ،الأمم المتحدةمیثاقثم في ظل الصیاغة الحالیة ل

عن مدى إمكانیة یدفعنا للتساؤلالأمر خاصة في ظل غیاب أداة قانونیة تسمح بالطعن في قراراته، شرعیة

    .تفعیل مثل هذه الرقابة؟ والهیئة التي تناط بها تقریر مثل هذه الرقابة ؟

  القیود المفروضة على سلطات مجلس الأمن: المطلب الأول

نصوصا صریحة تقید من سلطات مجلس الأمن في اتخاذعلى الرغم من أن مواد المیثاق لم تتضمن 

  یمكن، التيیودـــود مثل هذه القـــــــفت عن وجـــــمارسة الدولیة كشــــــــ، إلا أن المل السابع من المیثاقـــــــتدابیر الفص
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الأمن بلا والتي ینجم عن مخالفتها وصم قرارات مجلساستنباطها من خلال دراسة فاحصة لمواد المیثاق، 

  .إجرائیةوأخرى موضوعیة قیود :إلىشروط الشرعیة، وتنقسم هذه

  الموضوعیة على سلطات مجلس الأمن القیود :الأولالفرع

إن شروط صحة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن كجهاز حساس تابع للمنظمة الأممیة تكمن في 

مراعاتها عند ممارسة سلطاته لتغدو قراراته متسقة مجموعة من القواعد والضوابط التي یتعین على هذا الأخیر

    :القیود الموضوعیة فيهذه تتمثل مع النظام القانوني الدولي، و 

  میثاق الأمم المتحدةالقیود المستمدة من : أولا

للقیام بالمهام المنوطة -باعتباره الوثیقة المنشئة له–الأمم المتحدة إطارا محددا لمجلس الأمن رسم میثاق

به وتوزیع الاختصاصات فیه وحتى تتسم قراراته بالشرعیة لابد وأن تتفق مع نصوص المیثاق،الأمر الذي یعبر 

إذ أن كل منظمة دولیة تنشأ بموجب اتفاقیة جماعیة تبرم " The chartability of Resolution"عنه بمصطلح 

دول ذات سیادة، فإن هذه الاتفاقیة تشكل الأساس القانوني لوجود المنظمة الدولیة ككل، فتحدد هیكلها بین

توریةــبیعة الدســــــــتراف لها بالطـــــــــبالنتیجة الاعو ،41یكلــــــــمن هذا الهــــــــات ضــــــاصــــــــتصـــــــوزع الاخـــــــنظیمي وتـــــــالت

Constitutional"character" بنوع من السمو قبالة الأعمال ، الأمر الذي یترتب علیه الاعتراف لأحكامها

ولعل هذا ما أشار إلیه القاضي القانونیة التي تصدرها أجهزة الأمم المتحدة الأخرى،ومنها قرارات مجلس الأمن،

ALVAREZ بشأن قبول أعضاء جدد في منظمة 1948في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة سنة

  .42الأمم المتحدة

  :هداف الخاصة لمجلس الأمنضرورة التقید بالأ-أ

باعتبار میثاق الأمم المتحدة بمثابة دستور لكل أجهزة المنظمة، فإنه ینبغي على مجلس الأمن الخضوع له 

التي كرست قاعدة النیابة ،من المیثاق) 24(نص المادةمن خلالوالتصرف وفق مقتضیاته، وهذا ما یظهر جلیا 

نائبا أن مجلس الأمن باعتباره:الأولىالقاعدة حوى ف،الخاصة لمجلس الأمنوقاعدة التقید بالأهداف ،القانونیة

،)المیثاق(بینهما ضمن حدود النیابة التي نظمها الاتفاق المبرموتصرفاته بأن تكون إرادته ملزم فإنه،عن الدول

أوتصرفاتأن النائب لا یستطیع إلزام الأصیل بأیة لكون،باطلاهذا عد تصرفه النیابةهذه تعدى حدود ما فإذا

في أنه ما دام الهدف الرئیسي من قرارات مجلس الأمن : القاعدة الثانیةتكمن بینما،رضاهوأإراداته بإلا أعمال

وأن لا یستهدف من قراراته ،أن یتوخى هذا الهدفولیین، فمن الواجب على هذا الأخیرهو حفظ السلم والأمن الد

  .53بعدم الشرعیةهوسم، وبالنتیجة"الانحراف بالسلطة "ب هذا القرار مشوبا بعیكانتحقیق أهداف أخرى، وإلا 

رط من خلال ــــــــــة للتأكید على هذا الشــــــــــهت محكمة العدل الدولیــــــــــــعلى صعید الممارسة الدولیة، اتج

  رأیها الاستشاري

بعض نفقات الأمم المتحدة، حین أكدت على وجود علاقة وثیقة بین تلك بشأن 1962الصادر سنة

التي تصدرها المنظمة الدولیة وبین أهداف تلك المنظمة، حیث قررت أنه متى تم الإنفاق لتحقیق هدف القرارات

الدولیة، لا یندرج في إطار أهداف الأمم المتحدة، فلیس بالإمكان اعتبار هذا الإنفاق إنفاقا لصالح المنظمة 
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إذا اتخذت المنظمة إجراء لتحقیق الأهداف المعلنة للأمم المتحدة، فإنه یفترض عندئذ أن " وختمت بالقول أنه 

  ". هذه الإجراءات لا تتجاوز سلطات المنظمة 

  :ضرورة التقید باختصاصات مجلس الأمن- ب

الأمم المتحدة صراحة، ولا یتحتم على مجلس الأمن أن یلتزم بحدود الاختصاصات التي قررها له میثاق

یجوز له تجاوز إطار هذه الاختصاصات، وإلا دمغ القرار الصادر عنه بعدم الشرعیة، ولعل هذا ما یمكن 

إمكانیة انفرادمدى حول أین ثار التساؤل 1950استخلاصه من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة سنة

خلافا لما تنص علیه ،دون توصیة من مجلس الأمن،دولة مابقبول عضویة الجمعیة العامة للأمم المتحدة

  .؟المادة الرابعة من المیثاق في فقرتها الثانیة

جاءت إجابة المحكمة بالنفي، وأردفت أنه لیس من حق الجمعیة العامة ممارسة اختصاص لم یعترف لها 

جلس الأمن توصیة بقبول عضو به میثاق الأمم المتحدة صراحة، وقیاسا على ذلك، فإنه وفي حال إصدار م

ولعل هذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة . جدید دون قرار صادر عن الجمعیة العامة فإن توصیته تعد باطلة

      .    43في موضوع نفقات الأمم المتحدة 1962سنة 

    قواعد القانون الدولي ومبادؤهالقیود المستمدة من : ثانیا

التساؤل حول مدى خضوع مجلس الأمن لقواعد القانون الدولي، أورد الأستاذ في محاولة منه للإجابة عن 

إن مجلس الأمن لیس هیئة سیاسیة تطبق ببساطة "قول فیه بجاوي قولا لوزیر الخارجیة الأمریكي فوستر دالاس ی

جلس الأمن م" ، ویضیف أن "القانون الملائم، إن مجلس الأمن هو نفسه القانون، أي أنه هو الذي یضع القانون

لیس هیئة تنفذ القانون المتفق علیه، إنه قانون نفسه، إذا اعتبر أیة حالة بأنها تهدد السلم یمكنه تقریر أیة تدابیر

یمكن أن یتخذها، لیست هناك مبادئ تقوده أو ترشده، إنه یقرر وفق ما یعتقد بأنه ملائم، إنه یمكن أن یكون أداة 

  .   44" تها الذاتیة على حساب سلطة أخرى تمتلك بعض السلطات لتقویة اهتماما

یعكس هذا القول بحسب الأستاذ محمد بجاوي فكرة لم تأخذ طابعا تنظیمیا لكنها مقبولة إلى حد ما، 

فحواها أن مجلس الأمن یطبق قواعد خاصة من قانون مستقل، تمت صیاغة معظمه من مجلس الأمن نفسه، 

فظ السلم والأمن الدولیین، إن الأطروحة التي تقول أن مجلس الأمن بتقدیر كامل منه للنهوض بمسؤولیته في ح

یضع ویفرض قانونه تطرح بالإضافة إلى مدى صحتها،مسألة ما إذا كان مجلس الأمن قد غیر عمله كصانع 

  .45للقانون معفى من احترام میثاق الأمم المتحدة من جهة، والقانون الدولي من جهة ثانیة 

قد جعل من بین مقاصد -في المادة الأولى منه–میثاقالإن هذه الأطروحة تجانب الصواب، ذلك أن 

وتحقیقا لهذه الغایة تتخذ الهیئة التدابیر" السلم والأمن الدولیین، ووصلها بالنص على أنه الأمم المتحدة حفظ

وفقا لمبادئ ....،من وجوه الإخلال بالسلموغیرها المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها،

مما یعني أن المیثاق. "العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولیة التي تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسویتها

وبین ضرورة توافقها واتساقها مع مبادئ قد أسس روابط وثیقة بین التدابیر التي تتخذها الأمم المتحدة ككل،

لقانون الدولي وبالنتیجة، إذا جاءت هذه التدابیر خلافا لما تقضي به هذه المبادئ من أحكام، تعین العدل وا
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في مقاله، مؤكدا على ضرورة احترام " بن حمو عبد االله"الأستاذ ها تدابیر غیر شرعیة وهذا ما أشار إلیهاعتبار 

          .   46مجلس الأمن لقاعدة الخضوع المزدوج

ایشیر إلى أن على مجلس الأمن التزامبحیث"Allain Pellet"الأستاذأیضا الاتجاهأكد على هذا و 

الذي یفرض علیه التصرف في ضوء وهو الأمر ،احترام القواعد الآمرة ومیثاق الأمم المتحدةیضي بباعام

  .دة للسلطة التقدیریة لمجلس الأمنوهذه هي الحدود الوحیحالات واقعیة،

هذا المنحى، وذلك في قضیة -سابقا–كمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیاالاستئناف بالمحكما نحت غرفة

لمجلس الأمن سلطة تقدیریة واسعة في تحدید وجود تهدید السلم " حینما أشارت إلى أن Dusko Tadicتادتش 

الحدود التي رسمها أو وقوع العدوان، كما أن هذه السلطة غیر محددة، لكن یجب أن تبقى في ،أو الإخلال به

  .47" میثاق الأمم المتحدة 

  القیود الإجرائیة على سلطات مجلس الأمن: الفرع الثاني

على مجلس الأمن في إطار إصدار قراراته أن یلتزم بجملة من القواعد الإجرائیة الخاصة بممارسة 

النظام الداخلي المؤقت لمجلس هذه القواعد التي یمكن استنباطها من میثاق الأمم المتحدة، أو مناختصاصاته

قواعد تلك ـــــــذه الــــــــال عن هرعي، ولعل أبرز مثــــــــرار بلا شـــــــالفتها وسم القــــــجر عن مخـــــــــالأمن، والتي ین

  .اصة بالتصویتـــالخ

لإثارة مسألة التقید بالقواعد الإجرائیة من قبل محكمة العدل 1971لقد تعین الانتظار إلى غایة سنة 

صها الاستشاري الخاص بمسألة جنوب غرب إفریقیا، حیث دفعت هذه الأخیرة الدولیة وذلك أثناء ممارسة اختصا

رائیة الواردة في المیثاق، ــــــــد الإجــــــــــلمخالفته بعض القواع) 1970(284بعدم مشروعیة قرار مجلس الأمن رقم 

  : نذكر منها

ثة من ـــــــلقرة الثاــــــــــالف( صویت ــــــــن عن التــــــلس الأمــــــــوین دائمین من مجــــــــتناع عضـــــــــام- 

).من المیثاق27مادة ـال

عدم دعوة جنوب إفریقیا للمشاركة في المناقشة بما أن المسألة تتعلق بنزاع بین جنوب إفریقیا   - 

      ).  من المیثاق32المادة ( وأعضاء الأمم المتحدة الآخرین یعد إخلالا بنص 

المادة (ویت ــــــــزاع عن التصـــــــــالنن طرفا في ـــــــــجلس الأمـــــــضاء مـــــــــامتناع من كان من أع- 

).من المیثاق27

دحضت محكمة العدل الدولیة جمیع هذه الدفوع المقدمة وأكثر،حیث صرح رئیس المحكمة أنه لا یمكن

بهذه الملاحظات لما لها من مساس بصمیم طبیعة المحكمة بوصفها الأداة القضائیة الرئیسیة للأمم الأخذ

  .  48المتحدة،وهي أداة لا تتصرف بصفتها تلك، إلا استنادا إلى القانون وباستقلال عن كافة التأثیرات الخارجیة 

ا مغایرا، حیث شهدت قرارات مجلس على أن الممارسة العملیة بعد انتهاء الحرب الباردة قد أفرزت واقع

مثلا، تمسكت " لوكربي"الأمن عدید التجاوزات، إن على مستوى الضوابط الموضوعیة أو الإجرائیة، ففي قضیة 



حاج امحمد صالح                                                                  الدولیینوالأمنالسلمدور مجلس الأمن في حمایة

22

، بإخلال كل من بریطانیا 1992لسنة ) 731(لیبیا في الدفوع المقدمة أمام مجلس الأمن أثناء تبنیه للقرار رقم 

من المیثاق، والتي تفرض على هاتین الدولتین الامتناع عن ) 27/3(ة بنص المادة والولایات المتحدة الأمریكی

  .على مجلس الأمن لكونهما طرفا فیهالتصویت في النزاع المطروح 

وي على خرق لقاعدة دولیة نطتاتسلوكةبإجاز عمد مجلس الأمن إلى إصدار قرارات أكثر من ذلك، فقد

قیام الولایات المتحدة بإرسال قوات عسكریة إلى ن ذلك،، محیحي لهذا الخرقالأثر التصایكون لهبحیث ،  آمرة

هذا السلوك أن ، إذ 12/1/2010إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة فيهایتي للإشراف على أعمال الإغاثة 

التوصیة إصدارمن خلال أن مجلس الأمن أجاز هذا القرار ینطوي على خرق واضح لقاعدة دولیة آمرة، غیر

  .المتضمنة إرسال قوات حفظ سلام إضافیة19/1/2010بتاریخ ) 1908(قم ر 

وعلى إثر هذه الانتهاكات والتجاوزات المتكررة والمتعددة التي طغت على عمل المجلس الأمن بعد انتهاء 

  .  الحرب الباردة، تزایدت حدة الدعاوى التي تطالب بفرض رقابة على مشروعیة قرارات مجلس الأمن

  الرقابة على مشروعیة قرارات مجلس الأمن: لثانيالمطلب ا

باستقراء بنود میثاق الأمم المتحدة، یتضح أن هذا الأخیر لم ینص على أیة رقابة یمكن أن تفرض أو 

تقرر على قرارات مجلس الأمن، بالمقابل، فإنه لم ینف إمكانیة وجود هذه الرقابة، على أن السوابق العملیة في 

محصنة ء أحكام الفصل السابع هي هذا المجال، أثبتت أن كافة الأعمال التي یصدرها مجلس الأمن على ضو 

ولعل مرد ذلك یكمن في أن تقریر مثل هذه الرقابة على أعمال مجلس الأمن من شأنه أن یشل . من أي رقابة

غیر أنه -المتمثلة أساسا في حفظ السلم والأمن الدولیین-نشاطه ویثنیه عن القیام بالوظائف الملقاة على عاتقه 

بمبدأ هام أو تثیر قضایا قانونیة دقیقة، أو تؤثر في التزامات الدول، فإنه ینبغي عندما تطرح مسألة هامة تتعلق

، وبما أنه لا وجود لهیئة دولیة مقررة لمثل تلك المهمة، فیتصور أن تكون 49التطرق إلى مدى مشروعیتها

یفة باعتبارها الجهاز الأولى بالقیام بهذه الوظ- في ظل الحالة الآنیة للقانون الدولي–محكمة العدل الدولیة 

  .القضائي لمنظمة الأمم المتحدة

  الاتجاهات الفقهیة في الرقابة على مشروعیة قرارات مجلس الأمن: الفرع الأول

عن قلقها من –إبان مناقشات التي شهدها مؤتمر إنشاء الأمم المتحدة –عبرت العدید من الدول 

بهدف الحد من سلطات " مراقبة وتوازن"السلطات الواسعة التي یحظى بها مجلس الأمن، ودعت إلى وضع نظام 

المجلس حیث شهدت الأعمال التحضیریة شدا وجدبا، بین مؤید لإعطاء دور لمحكمة العدل الدولیة في الرقابة 

  .   على مشروعیة قرارات مجلس الأمن ورافض لها

المعارض لرقابة محكمة العدل الدولیة على شرعیة قرارات مجلس الأمنتجاهالا   -أ

أثناء مؤتمر سان فرانسیسكو تقدمت بلجیكا باقتراح یقضي بأنه في حالة ما اتخذ مجلس الأمن قرارا معینا 

وأن ینطوي على انتهاك للحقوق الأساسیة لدولة ما، فإنه یحق لتلك الدولة أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولیة 

تطلب منها رأیا استشاریا، وفي حال ما خلصت المحكمة إلى أن القرار من شأنه حقا المساس بحقوق هذه الدولة 

  . 50فإنه یتعین على مجلس الأمن إعادة النظر في قراره، أو إحالة المسألة على الجمعیة العامة للأمم المتحدة
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العضویة، بحجة أن مجلس الأمن هو جهاز على أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من قبل الدول دائمة

  . سیاسي، بالتالي فإن فرض أیة رقابة علیه ستحد من سلطاته، وبالنتیجة فاعلیته في حفظ السلم والأمن الدولیین

من المیثاق الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ) 34(كما یستند أنصار هذا الاتجاه على نص المادة 

تبین هذه المادة أن اختصاص المحكمة ینصب على النزاعات التي تكون لاستبعاد اختصاص المحكمة، حیث 

، ولا یمتد لیشمل النزاعات التي تكون بین الدول والمنظمات الدولیة أو بین المنظمات الدولیة 51أطرافها دولا

  .نفسها، مما یعني مبدئیا استبعاد اختصاص المحكمة في هذا الشأن

  عدل الدولیة على شرعیة قرارات مجلس الأمنالاتجاه المؤید لرقابة محكمة ال  - ب

من میثاق الأمم المتحدة للجمعیة العامة ولمجلس الأمن بحق طلب آراء استشاریة من 96تقر المادة 

العدل الدولیة في أي مسألة قانونیة، بالتالي فلیس هنالك ما یمنع مجلس الأمن من عرض مختلف محكمة

إلى قرار نهائي بشأن تقدیر المحكمة، ولعل أهم الإیجابیات من اللجوء نزاعاته على مجلس الأمن قبل إصدار 

محكمة العدل الدولیة، یكمن في كون هذه الأخیرة تمثل مجموعة الأنظمة القانونیة الدولیة، وهو ما یجعلها محل 

ه المحكمة مصداقیة، وإن كانت ستطرح في المقابل مدى قیمة وإلزامیة القرار أو الرأي الاستشاري الذي ستصدر 

  .  52تجاه مجلس الأمن 

أضف إلى ذلك، أن فرض الرقابة على مشروعیة قرارات مجلس الأمن سیؤمن لها أكبر قدر من الاحترام 

  .     والمصداقیة، بالتالي التزام الدول بما تقضي به من أحكام

  :الواقع العملي للرقابة على شرعیة قرارات مجلس الأمن:الفرع الثاني

الحقیقة لم تقم محكمة العدل الدولیة في مجال اختصاصها المنازعاتي بعرض مسألة مطابقة عمل في 

وامتنعت عن تقریر " لوكربي "مجلس الأمن لقواعد المیثاق وأحكام القانون الدولي، فقد رفضت ذلك في قضیة 

م إمكانیة الرقابة، في هذا الصدد التدابیر التحفظیة التي طالبت بها لیبیا، وإن كانت قد تركت الباب مفتوحا أما

یعد من أهم القرارات التي " لوكربي "أن قرار محكمة العدل الدولیة بخصوص قضیة FRANCKیؤكد الأستاذ 

لم تتردد فیه المحكمة بوضع مقارنة واضحة، مع القرار المؤسس للرقابة الدستوریة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

MARBURY .C. MADISONالفكرة أصبحت بعیدة الیوم، وأغلب المعلقین صاروا أكثر تحفظا أمام قرارا هذه

  .  53كان سینطوي بعمل مجلس الأمن نحو الأحسن

على أن بعض المحاكم قد فتحت الطریق نحو الرقابة القضائیة على قرارات مجلس الأمن دون أن یشكل 

بالرقابة الضمنیة على - سابقا–ذلك تعطیلا لعمل مجلس الأمن، من ذلك إقرار المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا 

، حیث أكدت على أن 02/10/1995قرارات مجلس الأمن بمناسبة الحكم الذي أصدرته غرفة الاستئناف في 

مجلس الأمن یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تطبیق تدابیر الفصل السابع، غیر أن سلطات مجلس الأمن في 

هذا المجال لیست غیر محدودة، بالتالي تكون قد فتحت المجال لعنصر مراقبة شرعیة قرارات مجلس الأمن، 

  . 54ویبقى الآن إعداد هیكل للرقابة القضائیة 
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  الخاتمة -4

على سلم الدول اقتصر مالسلم الدوليیعدلمف،خلاصة القول أن مفهوم تهدید السلم قد شهد تطورات كبیرة

الأمر الذي دفع بمجلس الأمن لتطویر لیشمل تهدیدات وتحدیات جدیدة أكثر وأشد تعقیدا،بل تطور ، من العدوان

  .میكانیزماته ویبرز استعداده لأداء المهام المنوطة به خاصة في ظل السلطات الواسعة الممنوحة له،

على أن التوجه الجدید لمجلس الأمن بعد الإعلان عن النظام العالمي الجدید أضحى ینظر إلیه بعین 

دید من القضایا على أنها تهدید للسلم أو إخلال به، وفي ظل عدم الریبة، إذ دأب مجلس الأمن على تكییف الع

وجود ضوابط معیاریة یجري اتباعها أو حتى الاستهداء بها في تكییف ما یعرض علیه من وقائع، تبقى عملیة 

ازدواجیة المعاییر " تح الباب أمام سیاسة ـــــــــجلس الأمن، الأمر الذي یفــــــیئة مـــــــــینة لأهواء ومشـــــــالتكییف ره

  ". بمكیالینوالكیل 

للتطورات لا یستجیب الیوم بعد أن أضحى وتعدیله فقد وجب إعادة النظر في میثاق الأمم المتحدة وعلیه، 

سواء من خلال توسیع مجلس الأمن، وإضافة أعضاء آخرین دائمین، لكي یغدو أحسن ، لعلاقات الدولیةلالراهنة

كانیزمات تقید من سلطة مجلس الأمن في عملیة انسجاما وأكثر تمثیلا للمجتمع الدولي، أو باستحداث می

ة  بصفتها الأداة القضائیة الرئیسیة للأمم المتحد–التكییف، وفي فرض العقوبات، وكذا منح محكمة العدل الدولیة 

                             .  دورا أكبر في تفسیر نصوص المیثاق، وبالنتیجة دور رقابي أكبر على مشروعیة قرارات مجلس الأمن
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      الهوامش- 6

الأمم المتحدة "رغبة في أن یكون العمل الذي تقوم به " من میثاق الأمم المتحدة في فقرتها الأولى) 24(نصت المادة -1

سریعا وفعالا، یعهد أعضاء تلك الهیئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم والأمن الدولي، " 

  ".  قیامه بواجباته التي تفرضها علیه هذه التبعات تحمل التبعات ویوافقون على أن هذا المجلس یعمل نائبا عنهم في 

بن سهلة ثاني بن علي، المساعدة الإنسانیة بین شرعیة التدخل والتعارض مع سیادة الدولة، مجلة الشریعة والقانون، -2

  .95، ص2012، ینایر 49العدد كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 

یقرر مجل الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلال به " من میثاق الأمم المتحدة بقولها ) 39(المادة جاءت -3

أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام 

  ".ادته إلى نصابه لحفظ السلم والأمن الدولي أو إع) 42(و ) 41(المادتین 

4 - BEN HAMMOU Abdellah, Le conseil de sécurité est-il soumis au droit international? 

Revue Algérienne de science juridique politique et économique, université d'Alger, volume 
02, 1997, p 588.      

، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )لعقوبات الدولیة ضد الدول والأفرادا(علي جمیل حرب، نظام الجزاء الدولي -5

  .289، ص 2010

،   2008، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، )الأمم المتحدة نموذجامنظمة(سعادي محمد، قانون المنظمات الدولیة -6

  .وما یلیها139ص 

أبو العلا أحمد عبد االله، تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین، دار الكتب القانونیة، -7

  .53ص 2005مصر،

الجمعیة العامة في -بموافقة مجلس الأمن–یخطر الأمین العام " من میثاق الأمم المتحدة على ) 12(تنص المادة -8

لمتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل ا

إذا لم تكن الجمعیة العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك " الأمم المتحدة"یخطرها أو یخطر أعضاء 

  ". المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها 

  .95مرجع سابق، ص سعادي محمد،-9

جه عرف ینشأ نتیجة تدخل المنظمات الدولیة في تكوین القاعدة العرفیة عن طریق ما تصدره من قرارات العرف المو -10

سواء بعد صدور القرار الأول أو بعد (عند توفر العنصر المعنوي -فیتحدد مضمونها بواسطة القرار أولا، لیتحول بعد ذلك

  .إلى قاعدة عرفیة-تكرار صدور قرارات مماثلة

، 1997السعید، سلامة حسین مصطفى، القانون الدولي المعاصر، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الدقاق محمد 

  .252ص 

، ص 2009، حدة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریةــــــــــــصادیة للأمم المتــــــــــ، العقوبات الاقتحي الدین جمالـــــــــم-11

  . 99و 98

شابو وسیلة، أبعاد الأمن الجماعي في ظل القانون الدولي المعاصر،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في -12

  .77، ص 2008القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ن بقبول قرارات مجلس الأم" أعضاء الأمم المتحدة"یتعهد " من میثاق الأمم المتحدة على أن ) 25(تنص المادة -13

  .وتنفیذها وفق هذا المیثاق

-14 BEN HAMMOU Abdellah, Op.cit, p 588.

أطروحة لنیل شهادة ، في تطبیق أحكام الفصل السابع من المیثاقمجلس الأمن سلطاتحساني خالد، حدود -15

  .09، ص 1،2012الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

بودربالة صلاح الدین، استخدام القوة المسلحة في إطار أحكام میثاق الأمم المتحدة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة -16

  .  91، ص 2010، 1الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

، 1994، د ن.قواعد النظام العالمي الجدید، د ، سلطات مجلس الأمن في ضوءهنداوي حسام أحمد محمد-18

  .68ص

تباینت الرؤى 1992ینایر 31في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن على مستوى الرؤساء والحكومات في -19

واختلفت حول مصادر تهدید السلم،حیث عبر العاهل المغربي عن اعتقاده في أن حالة التخلف تشكل أكبر تهدید للسلم 

العالم، في حین رأى رئیس وزراء الرأس الأخضر أن أحد أهم أسباب تهدید السلم یتمثل في تدفق اللاجئین والأمن في

  .    عقب اندلاع الحرب الأهلیة، بینما ركز الرئیس الأمریكي على الإرهاب معتبرا إیاه أحد الأسباب المؤدیة لتهدید السلم

  .یهاوما یل73، ص سابقمرجع هنداوي حسام أحمد محمد، 

موساوي آمال، التدخل لأسباب إنسانیة في القانون الدولي المعاصر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في -20

  .97، ص 2012القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

  .186، ص 2004صر، دار وائل للنشر، عمان، الموسى محمد خلیل، استخدام القوة في القانون الدولي المعا-21

  .94بن سهلة ثاني بن علي، مرجع سابق، ص -22

  .75سابق، ص هنداوي حسام أحمد محمد، مرجع -23

الإسكندریة، الخطابي عبد العزیز رمضان علي، الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجدیدة،-24

  .164، ص 2011

-25( COHEN Jonathan Gérard, L'article 39 In: COT.J.Pierre et Allain Pellet, La charte des 

Nations Unies " commentaire article par article", 2 édition, ECONOMICA, Paris, 1991, p 
658. 

یلاحظ أن مجلس الأمن تقاعس في التدخل في حالات كثیرة من شأنها تهدید السلم أو الإخلال به، من أمثلة   -26

ذلك، قیام البرلمان الإسرائیلي بإصدار قانون یتضمن إلحاق القدس بإسرائیل، على الرغم من تعارض القانون الأساسي 

المؤرخ في 194لذي تضمنه قرار الجمعیة العامة رقم لمدینة القدس مع الوضع القانوني الجدید لهذه المدینة، وا

  .  عربیة ویهودیة، حیث تضمن هذا القرار تدویل مدینة القدس: المتعلق بتقسیم أرض فلسطین إلى دولتین11/12/1948

  .91بن سهلة ثاني بن علي، مرجع سابق، ص 

  .301علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص -27

  .97، ص سابقمرجعبودربالة صلاح الدین، -28

  .45مرجع سابق، ص أبو العلا أحمد عبد االله، -29

  .177، ص 2009محي الدین جمال، العقوبات الاقتصادیة للأمم المتحدة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، -30

  .299علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص -31
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  . 199موساوي آمال، مرجع سابق، ص -32

رودریك إیلیا أبي خلیل، العقوبات الاقتصادیة الدولیة في القانون الدولي بین الفعالیة وحقوق الإنسان، منشورات -33

  .51، ص 2009الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، ص 2004السید أبو عطیة، الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الاسكندریة، -34(

377  .  

  .44مرجع سابق، ص أبو العلا أحمد عبد االله، -35(

-36( EISEMANN Pierre Michel, L'article 41 In: COT.J.Pierre et Allain Pellet, La charte 

des Nations Unies " commentaire article par article", 2 édition, ECONOMICA, Paris, 1991, 
p 694.

، ص 2000، دار الكتاب الجدید، لبنان، )الجزاءات الدولیة(قانون الدولي الجنائي الطاهر مختار علي سعد، ال-37

83.  

  .54مرجع سابق، ص رودریك إیلیا أبي خلیل،-38

  .47شابو وسیلة، مرجع سابق، ص -39

  .352سابق، ص مرجع السید أبو عطیة، -40

قتصادیة الدولیة المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات تطبیقها على حقوق العقوبات الایوسف خولة محي الدین،-41

  . 227، ص2013الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

  .130سابق، ص هنداوي حسام أحمد محمد، مرجع -42

صوص أهلیة الجمعیة بخ1950مارس 03فتوى محكمة العدل الدولیة الصادرة بتاریخ : لمزید من التفاصیل راجع-43

  :متوفرة على الموقع الالكتروني. العامة لقبول دولة في الأمم المتحدة

ar.pdf-1991-1948-cij.org/files/summaries/summaries-https://www.icj    

-44 BEDJAOUI Mohammed, Le Nouvel ordre mondiale et la légalité des actes du conseil 

de sécurité, Bruylant, Bruxelles,1994, p 11.

، مركز دراسات الوحدة )2005-1990(العراق وتطبیقات الأمم المتحدة للقانون الدولي بجك باسیل یوسف، : نقلا عن

  .58، ص 2006العربیة، لبنان، 

  .وما بعدها59ص مرجع، نفس ال-45

-46 BEN HAMMOU Abdellah, Op.cit, p 590.

-47 MAZERON Floren, Le contrôle de l’égalité des décisions du conseil de sécurité: Un 

bilan après les ordonnances LOCKERBIE et l’arrêt TADIC, Revue Québécoises de Droit 
International, Vol 10, 1997, p 126.

انونیة المترتبة بالنسبة للدول على استمرار قبخصوص الآثار ال1971جوان 21فتوى محكمة العدل الدولیة بتاریخ -48

  :متوفر على الموقع). 1971(276رغم قرار مجلس الأمن ) افریقیا الجنوبیة الغربیة( وجود جنوب افریقیا في نامیبیا 

                                    ar.pdf-1991-1948-cij.org/files/summaries/summaries-https://www.icj
    

  .191و190سابق، ص مرجع السید أبو عطیة، -49

  .27حساني خالد، مرجع سابق، ص -50
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وحدها الحق في أن للدول" من المیثاق الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في فقرتها الأولى بالقول 34تنص المادة -51

  ".تكون أطرافا في الدعوى التي ترفع أمام المحكمة 

52- BEN HAMMOU Abdellah, Op.cit, p 590.

-53 MAZERON FLOREN, Le contrôle de l’égalité des décisions du conseil de sécurité : 

Un bilan après les ordonnances LOCKERBIE et l’arrêt TADIC, Revue Québécoises de 
Droit International, Vol 10, 1997, p 129.

-54 BEDJAOUI Mohammed, Le Nouvel ordre mondiale et la légalité des actes du conseil 

de sécurité, Bruylant, Bruxelles,1994, p 18-19.    
     


